مجالس القضاة والحكام والتنبيه والإعلام
فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الأوهام
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مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث- دبي 
سنة 2002م، 976 ص، 24 سم. 
أصل هذا الكتاب رسالة تقدم بها المحقق لنيل درجة الدكتوراه في جامعة الزيتونة- تونس .

إن من أهم ما احتوته خزائن المكتبات الإسلامية، وتضمه بين جنباتها، المخطوطات التي أولت عناية خاصة بالتشريعات القضائية، وذلك يرجع إلى المكانة المرموقة والمنزلة العالية، التي احتلها قطاع القضاء على المستوى الإنساني منذ أقدم العصور، فوجود القضاء مرتبط بوجود الإنسان ذاته، فهو قديم قدمه؛ إذ إن من طبيعة الإنسان حب التملك والسيطرة على كل شيء، وذلك ما يدفعه لظلم الآخرين أحيانا، والتعدي على حقوقهم أحيانا أخرى، فيأتي دور القضاء ليضبط أمور الناس، ويعطي لكل إنسان حقه، ويمنعه من المساس بحقوق الآخرين، وبذلك يستقر النظام، ويعم الأمن والأمان أفراد المجتمع.

      ولما كان القضاء من الصعوبة والخطورة بمكان أنزل الله أحكامه من عنده، وأمرنا بالالتزام بها، وحذرنا من مخالفتها، فقال تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون" – المائدة : 47- وما ذلك إلا لأن الله تعالى أعلم وأخبر بما يصلح عباده، ويستأصل الشر من جذوره، مصداقاً لقوله تعالى: "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير"– الملك: 14

  أفاد محقق الكتاب أن من دواعي تحقيق هذا الكتاب ودراسته دون غيره مجموعة من الأمور، من أهمها ما يأتي: 

1-  أن هذا المؤلف يعد من أنفع كتب الأحكام في باب القضاء، حيث إنه يتميز بطرح مسائل وأخطاء قضاة ومفتين وموثقين وعرضها وذكر الصواب فيها؛ ويتميز بالحديث عن المسائل التي تتصل بالقضاء غالباً.

2-  قيمة مؤلفه ومكانته العلمية، فهو قاض، تولى القضاء بضعاً وثلاثين سنة، ومات قاضياً، فأفرغ خبرته القضائية الطويلة والثرية في هذا التأليف، ونقل فيه تجاربه وتجارب غيره، وما جرى به العمل، ولإشادة العلماء بعلمه وتقواه وحرصه على حقوق الناس.
3-  خدمة القضاة بتوفير مرجع مهم لهم.
4-  ربط المؤلف بين القضاء والتوثيق، ما يدل على وثيق الصلة بينهما. 
وقد قسم المحقق هذا الكتاب على قسمين: 

القسم الأول: الدراسة 

ويشتمل هذا القسم على فصلين:

الفصل الأول: ترجمة المؤلف القاضي المكناسي.

ويتناول هذا الفصل عدة نقاط: 

1-عصر المؤلف، ويشتمل على:

1- الحياة السياسية في عصره.

ب- الحياة الثقافية.

2- اسمه ونسبه وكنيته.

3- أسرته.

4- ولادته ونشأته.

5- شيوخه.

6- أقرانه.

7- توليه القضاء.

8- صفاته.

9- آثاره.

10- تلاميذه.

11- وفاته. 

الفصل الثاني: دراسة كتاب مجالس القضاة والحكام والتنبيه والإعلام فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الأوهام.

ويتناول في هذا الفصل النقاط الآتية:

1- نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

2- الداعي إلى تأليفه.
3- موضوعاته وتبويبه.
4- منهجه وأسلوبه.
5- أصوله ومصادره.
6- أثر هذا الكتاب في الحركة الفقهية.
7- وصف النسخ المعتمدة.
القسم الثاني: نص الكتاب وتحقيقه.

الداعي إلى تأليف الكتاب:      

 بين القاضي أبو عبد الله المكناسي ما دعاه إلى تأليف كتابه هذا والغرض من تأليفه؛ فقال في المقدمة بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد: "فإني لما بليت في دنياي بخطة القضاء، وتصرفت بالفصل في أنواع محاضرها، كما سبق به القضاء، قصدت في هذا المختصر إلى جمع مجالس القضاة والحكام، ومحاضراتها، ورسوم مناظراتها، ونبذ مما استمرت عليه محاضر الأحكام".

وأضاف محقق الكتاب أيضا: أنه أراد من هذا الكتاب أن يكون محصلة لتجربته القضائية، فيكون قد قدم للفقه عامة، وللقضاء خاصة، عملاً كبيراً، تستفيد منه الأجيال، وهو ما حدث فعلاً.

موضوعات نص الكتاب المحقق وتبويبه:    

قسم المؤلف في البداية مؤلفه على مجالس، وبعض المجالس على فصول، ثم بعد ذلك أغفل هذا التقسيم، وقسمه على أنواع، وبعض الأنواع على فصول.

المجلس الأول: في بيان علم القضاء والتحذير منه لأمثالي، والتعنيف على ولّى أمور المسلمين من لا يليق بها.

الفصل الأول: فيما ورد في التحذير منه.

الفصل الثاني: فيما ورد في التعنيف على من ولّى من لا يليق بالقضاء.

المجلس الثاني: في الشروط المشترطة في القاضي.

المجلس الثالث: في صفة جلوسه للحكومة وتصرفه فيه.

المجلس الرابع: في ابتداء حكمه بين الخصمين.

فصل: في الحكم بين الرجلين يدعي أحدهما على صاحبه حقاً. 

النوع الأول منه: في النكاح وما يتعلق به من الإقرار والإنكار.

النفقة.

التداعي في الضرر.

التداعي في المغيب.

التداعي في الجهاز.

النوع الثاني في الطلاق والخلع وما يتعلق به من الإقرار والإنكار.

نوع آخر في الرجعة والمراجعة.

النوع الآخر في الظهار.

النوع الآخر في الإيلاء.

نوع آخر في اللعان.

النوع الآخر في النفقات.

النوع الآخر في الحضانة

فصل: في ترتيب الحضانة بين الحاضنين

فصل: في أن رحيل الحاضنة من بلد المحضون إلى بلد بعيد يسقط حضانتها.

النوع الآخر في الرضاع.

نوع آخر في البيوع بأنواعها وإقرارها وإنكارها.

النوع الآخر في الإقرار.

النوع الآخر في العيوب.

نوع منه آخر في السلم.

النوع الآخر في الوكالات.

نوع آخر في الغصب والاستحقاق والتعدي.

نوع آخر في تضمين الصناع.

نوع آخر في الجعل والإجارة.

نوع آخر في كراء الرواحل والدواب.

نوع آخر في كراء الدور.

نوع آخر في كراء الأرض.

نوع آخر في أحكام المحاجير والأصاغر.

نوع آخر في الشفعة.

نوع آخر في الضرر ووجوهه.

النوع الآخر في الرهن.

نوع آخر في الشهادات.

فصل: فيما يثبت بشاهد ويمين.

فصل: في اليمين مع الشاهد.

فصل: في شهادة النساء، وما يجوز منها، وما لا يجوز منها، وضابط ما تجوز فيه شهادتهن.

فصل: في التزكية وحقيقة المزكي والمزكى وحقيقة التزكية.

فصل: في التجريح ووجوهه.

نوع آخر في القسمة.

فصل: في قسمة الثمار.

فصل: في نصيب بعض الاشراك يُستحق أو يظهر فيه عيب بعد القسمة ما يكون له.

نوع آخر في المساقاة.

نوع آخر في الشركة.

فصل: في مسائل مختلفة من الشركة.

فصل: في المتزارعين يتداعيان.

نوع آخر في الوصايا وأنواعها.

نوع آخر في الحُبس والصدقة والهبة.

فصل في ذكر مسائل مختلفة.

نوع آخر في الحمالة.

فصل: في حمالة الوجه.

نوع آخر في المديان والفليس.

نوع آخر في الصلح.

نوع آخر في الوديعة والعارية.

نوع آخر في أحكام الدماء والحدود.

فصل: في ذكر الجراحات.

فصل: في جهاد المحاربين هل يجوز أو لا؟

نوع آخر جعلته جامعاً لمسائل من كل باب من الأبواب.

منهج القاضي المكناسي وأسلوبه في الكتاب:

تميز منهجه وأسلوبه في كتابه بعدة نقاط مهمة:

أولها: دقة عنوانه والانضباط به، فكان عنوانه موافقاً لما جاء في كتابه، حيث إنه التزم التزاماً عاماً بهذا العنوان، وهو: التنبيه والإعلام فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الأوهام، فأبرز ما وقع فيه بعض القضاة، وبعض المفتين، وبعض الموثقين، من أوهام، إما لخطأ الفهم، وإما لعدم صحة النقل، ولكن بأسلوب لا يجرح أحداً، ولا يُعرِّض به، وهذه ميزة العلماء.

ثانيها: لم يطل في الحديث عن بعض أبواب الفقه، كالميراث وأسبابه وأركانه وشروطه وأصحاب الفروض والعصابات مثلاً، في حين أطال غيره ممن كتب في الأحكام والقضاة خاصة، وفصّل كابن عاصم صاحب تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام.

ثالثها: لم يُسهب في الحديث عن الأحكام الفقهية وما يتعلق بها من أركان وشروط إلا بقدر ما يتصل بالمسائل التي تحدث عنها، فلم يتحدث مثلاً في باب النكاح عن أركانه وشروطه كما تحدث ابن فرحون في: (تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام)، بل تحدث مباشرة عن أدلة مشروعية النكاح، ثم وجوه النكاح وحكمه، ثم بدأ في الدعاوى المتعلقة بالنكاح.

رابعها: لم يطل في تعريف المصطلحات الفقهية، بل أهمل التعريف أحياناً، فلم يعرّف الطلاق ولا اللعان ولا النفقة، كما فعل ابن فرحون في التبصرة، وابن عاصم في تحفة الحكام، والزقاق أبو الحسن في لاميته، وكذا كل من شرحها، كميارة وغيره.

خامسها: اقتصر في مسائل كتابه على المذهب المالكي، ولم يذكر آراء المذاهب الأخرى؛ وما ذلك من القاضي المكناسي إلا لسيادة المذهب المالكي في ذلك الوقت، حيث لاقى كل العناية من قبل الحكام المرينيين والوطاسيين، وعظم الإقبال من الشعب الذي كان متشوقاً للمذهب المالكي بعد الحجر الطويل عليه من قبل الموحدين، أضف إلى ذلك أن القاضي المكناسي درس المذهب المالكي، وشيوخه مالكيون، وأقرانه كذلك، فلا عجب أن يقتصر عليه.

سادسها: كان منهج المكناسي في كتابه على خمسة ضروب: 

1- اختصار أو تلخيص.

2- تعليل الحكم.
    3- تنبيه لخطأ وقع فيه غيره وتصويب له.

    4- تعليق لإتمام الفائدة.

5- شرح.

سابعها: أكثر من النقول عن المصادر المعتمدة في الفقه، فجاءت جل مسائل كتابه موثقة، وبذلك أصبح كتابه ثراءً فقهيّاً، وذلك يدل على سعة اطلاعه.

ثامنها: ربط الأحكام بالقواعد والأصول الفقهية.

تاسعها: أورد مجموعة من النظائر لمسائل وردت في كتابه؛ وذلك يدل على سعة إدراكه ومزيد علمه.

عاشرها: أكثر من التفريعات على معظم المسائل.

الحادية عشرة: ربط القضاء بالتوثيق، فهو يعرض الوثيقة ثم يبين الأحكام المتصلة بها، وكأنه يريد أن يعرض ما يحدث في مجالس القضاة حين تعرض عليهم الدعاوى، وقد وفق في ذلك، وقد تبين هذا من عنوان كتابه، وقد شابه في ذلك ابن سلمون في كتابه: (العقد المنظم للحكام فيما يجري على أيديهم من العقود والأحكام)؛ وكتب الوثائق والأحكام، في حين تحدث صاحب التبصرة عن التوثيق وآداب الموثق والأحكام المتعلقة بالشروط في مواطن متفرقة، وخصص صاحب اللامية فصلاً خاصاً عن التوثيق.

الثانية عشرة: اعتمد على كثير من كتب الموثقين الأندلسيين المتقدمين والمتأخرين، كما فعل الونشريسي (ت919هـ). 
